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مفهوم الرقابة المالية
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]تعد وظيفة الرقابة من الوظائف الرئيسية التي تمارسها الإدارة في مختلف المنظمات والتي تأتي استكمالاً للوظائف الإدارية الأخرى وتمارس في جميع مراحل العمل بهدف متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، والتأكد من أن الموارد والطاقات تستخدم بأعلى فعالية وكفاءة ممكنة بما يمكّن المنظمة من تحقيق الأهداف التي تسعى إليها.
ولعلّ الدلالة على ماهية الرقابة وأهميتها يمكن توضيحها إذا ما تم الإجابة عن السؤال التالي:
" ما الذي يمكن أن يحدث فيما لو تركنا كل شيء يسير على سجيته كما هو دون أن نتأكد من أنه يتجه نحو ما نهدف إليه"
وقد تناول العديد من الباحثين موضوع الرقابة ومفهومها، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد متفق عليه، حتى أن هذه التعاريف اختلفت تبعاً للاتجاهات الفكرية الرئيسية وتبعاً للمدارس الإدارية التي ينتمي إليها الباحثون الإداريون، فهناك الاتجاه الفكري الكلاسيكي والاتجاه السلوكي والاتجاه العملي التطبيقي والاتجاه الحديث في الإدارة.
إلا أنه بشكل عام يفهم من عملية الرقابة بأنها "التحقق أولاً بأول من أن التنفيذ يتم وفقاً لما هو مخطط له بغية اكتشاف الانحرافات وإيجاد الحلول المناسبة لها".
وبالنسبة إلى الرقابة المالية، تتفاوت المفاهيم المتعلقة بها وقد تختلف حسب طبيعة نشاط المنظمة، وربما يعود ذلك إلى المفاهيم المعقدة التي تنطوي عليها الرقابة المالية والتطور المستمر لهذه الوظيفة. فمثلاً بالنسبة إلى القطاع العام تعرف الرقابة المالية بأنها "الرقابة التي تستهدف التأكد من حسن استخدام المال العام بما يتفق مع أهداف الدولة".
 ورغم تعدد تعاريف الرقابة المالية حسب عدة اتجاهات إلا أنه يمكن تعريفها بأنها "العملية التي تقوم على ضمان سلامة إدارة الأموال والتأكد من عمليات التحصيل والإنفاق والاستثمارات على وجه الدقة وفق ما تقره إدارة المنظمة، بالإضافة إلى التأكد من نتائج الأعمال والمركز المالي للمنظمة بما يمكّن من الكشف عن الانحرافات ودراسة أسباب حدوثها والعمل على تطوير الحلول المناسبة لها".


أهداف الرقابة المالية
تتمثل الأهداف الرئيسية للرقابة المالية بالنقاط التالية:
1) التأكد من سير العمل وفق اللوائح والأنظمة المقررة.
2) تفادي الإسراف والتبذير في النفقات.
3) التأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة في المنظمة وفقاً للخطط والموازنات المقررة وفي الحدود المرسومة لها.
4) مطابقة تحقيق الإيرادات وفقاً لما هو مخطط له.
5) معرفة الشروط اللازمة لتحقيق التوازن المالي ومستوى الربحية في منظمات الأعمال.

التطور التاريخي للرقابة المالية
نشأت الرقابة المالية في المجتمعات منذ القديم وتطورت بمرور الزمن، وبتطور الدول واتساع أعمالها بحيث أصبح من الضروري التدخل في الأمور الاقتصادية للدولة، حيث قامت الحكومات بإنشاء هيئات متخصصة للرقابة على الأموال وازداد دورها خاصةً عندما بدأت الأزمات المالية تظهر في العديد من الدول، كما هو حال أزمة الكساد في عام 1929. حيث ازدادت الدعوة في ظل هذه الأزمة للاهتمام بالأسس العلمية للإدارة، فأنشأ في الولايات المتحدة الأميركية أول معهد للمراقبين الماليين في عام 1930 الذي ساهم في وضع العديد من المفاهيم الأساسية المتعلقة بالرقابة المالية.
ومع تطور الأنظمة الرقابية في دول العالم، ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة رقابية مركزية دولية، فكانت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "إنتوساي INTOSAI"، التي تأسست في عام 1953 ومقرها الحالي في العاصمة النمساوية "فيينا"، حيث تمثل هذه المنظمة إطاراً وهيكلاً مؤسساتياً لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تطوير الرقابة المالية العامة على المستوى الدولي، وتعزيز الخبرات المهنية والعلمية ومكانتها في الأجهزة الرقابية للدول الأعضاء. وتتألف هذه المنظمة من مجموعات رقابية حسب المناطق الإقليمية كالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية "أرابوساي ARABOSAI" التي تأسست في عام 1976 وتضم كافة الدول العربية، ومقر هذه المجموعة في تونس.



ومن ناحية التطور الرقابي في سورية، تم إنشاء ديوان المحاسبة عام 1938 الذي تحول إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية في عام 1967، حيث كانت تبعية هذا الجهاز إلى وزارة المالية حتى صدور المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 الذي نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويهدف هذا الجهاز إلى تحقيق رقابة فاعلة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية، ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها.

ومن الناحية الوظيفية، فقد تطورت الرقابة المالية بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للمنظمات، حيث كانت أنظمة الرقابة المالية تقتصر على مراجعة السجلات المحاسبية والتحقق من سلامة تطبيق القوانين المالية، وكانت تركز على معايير الأداء قصير الأجل ولا تتعامل بصورة صريحة مع العمليات التنظيمية المرتبطة بالمنافسين والأهداف غير المالية الهامة التي تؤثر على الأداء النهائي. إلى أن وصلت وفق التوجهات الحديثة والتي تؤكد على أهمية تكامل أنظمة الرقابة مع الإستراتيجيات التنظيمية طويلة الأمد، واستكمال أساليب الرقابة المالية بأساليب الرقابة الإستراتيجية.

المجالات التي تشملها الرقابة المالية
1) الرقابة على التكاليف: وتتضمن النفقات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتسويقية والإنتاجية والأجور والمصاريف المباشرة وغير المباشرة. 
2) الرقابة على الإيرادات: مثل الإيرادات الناجمة عن عمليات البيع.
3) الرقابة على الاستثمار: حيث أن الرقابة على تنفيذ الخطط الاستثمارية والتمويلية تؤدي إلى تحليل مالي أفضل، وغرضها الرئيسي هو قياس التوازن بين مصادر الأموال واستخداماتها.
4) الرقابة على النقدية: ومدى توافرها من أجل التعرف على الفائض والعجز، والرقابة على حركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.


خطوات عملية الرقابة المالية
يتطلب التنفيذ السليم للعمليات المالية في المنظمة أن يتواجد نظام فعال للرقابة يقوم مقارنة الأداء الفعلي بالنتائج المرغوبة، وهذا يتطلب إتباع مراحل متتابعة ومتسلسلة بشكل منطقي بما يحقق أهداف الرقابة. حيث تمر الرقابة المالية بالمراحل الرئيسية التالية:

 (
تحديد المراد قياسه
) (
وضع المعايير
) (
قياس
 الأداء
) (
التقييم
)

الخطوة الأولى – تحديد المراد قياسه : حيث يتم تحديد الأنشطة المراد تقييمها ومراقبتها، وتحديد الأهداف والنتائج المرغوب الوصول إليها. ويفضل أن يقوم المدير المالي بالتركيز على النقاط الإستراتيجية وأن يختار النقاط الهامة (الحرجة)، وبالتالي يمكن عن طريق ملاحظة هذه النقاط التأكد من أن العملية الرقابية بكاملها تسير وفق الخطط والموازنات الموضوعة، وهذا ما يعرف بمبدأ "الرقابة بالاستثناء". 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]الخطوة الثانية – وضع المعايير : حيث تمثل "المعايير" المقاييس التي يتم وضعها لقياس الأداء الفعلي، وهي تمثل أيضاً أهدافاً تخطيطية للمنظمة يتم السعي لتحقيقها. وبموجبها يتحدد حسن أو سوء الأداء، وتتحدد الانحرافات أو أوجه القصور والخلل التي تحتاج لمعالجة. 
ومن المعايير التي تستخدم في عملية الرقابة المالية:
نسب التحليل المالي والتي تتضمن مثلاً: معايير الدخل والربحية – معايير التكلفة – معايير رأس المال، بالإضافة إلى الموازنات التخطيطية.
بالإضافة إلى هذه المعايير الكمية، يمكن أن يستخدم المدير المالي معايير زمنية والتي تتعلق مثلاً بالبرنامج الزمني المحدد لانجاز العمل، بالإضافة إلى معايير نوعية ترتبط بدقة وصحة العمل المنجز من قبل المحاسبين والمحللين الماليين.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه المعايير معبرة عن الهدف المراد تحقيقه، وأن تكون مرنة بمعنى أن يحتوي المعيار على حدود مسموح بها الانحراف بحيث تقبل الانحرافات الواقعة داخلها كنتائج مرضية.


الخطوة الثالثة – قياس الأداء: يتم في هذه المرحلة قياس الأداء الفعلي ومقارنة النتائج المتحققة مع المعايير الرقابية أو مقارنة الأداء الحالي بأداء الفترات السابقة ، ومقارنة الأرقام الفعلية مع الواردة في الموازنة التخطيطية لتحديد الانحرافات بينها وتحليل أسبابها. وتتطلب هذه الخطوة أن يتوافر نظام معلومات مالي متقدم لدى المنظمة بحيث يسهم في توفير معلومات دقيقة عن نتائج التنفيذ ويتيح تسجيل التفصيلات التي تساعد على دراسة وتحليل الانحرافات بدقة عالية.
وقد يظهر للمدير المالي عند قياسه للأداء إما انحرافات إيجابية والتي تكون بالزيادة عما هو مقرر مقارنة بالمعايير، أو انحرافات سلبية تعكس النقص عن المعايير الموضوعة. 
الخطوة الرابعة –  التقييم: وهي الخطوة الأخيرة في عملية الرقابة، حيث يتطلب من المدير المالي في هذه الخطوة القيام بعملية البحث في أسباب الانحرافات التي ظهرت بنوعيها الإيجابي والسلبي، وتقصي العوامل التي أدت إلى حدوثها، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعة هذه الإجراءات باعتبار أن الرقابة عملية مستمرة.

ويمكن إجمال أسباب الانحرافات بما يلي:
1) أسباب تتعلق بالمعايير الموضوعة: قد تكون المعايير غير ملائمة نتيجة المبالغة بها.   
2) أسباب تتعلق بعملية التنفيذ: فقد تكون المعايير سليمة، إلا أن الانحراف قد يظهر نتيجة خلل في عملية القياس أو أخطاء ارتكبها المحاسب أو المحلل المالي أثناء قيامهم بواجباتهم في إعداد التقارير المالية على سبيل المثال.
3) أسباب تتعلق بمتغيرات خارجية غير خاضعة لسيطرة الإدارة.  

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]وحسب أسباب هذه الانحرافات، يتم القيام بالإجراءات التصحيحية الملائمة التي تمكّن تعديل هذه الانحرافات وعلاجها. فقد تتمثل هذه الإجراءات بتغيير المعايير، أو القيام بعملية قياس الأداء من جديد إذا ما اكتشف أن الخلل كان فيها. أو قد لا تكون هذه الإجراءات مرتبطة بتعديل المعايير، فمثلاً لو كان لدينا معيار ربحية المبيعات والهدف هو زيادة هذه الربحية بنسبة 15% نهاية العام، وأظهر تقييم الأداء أن الزيادة التي تحققت هي 9%، فإن هذا الوضع قد يتطلب مثلاً القيام باستقطاب رجال بيع جدد ومؤهلين بشكل جيد أو القيام بعملية تحسين جودة المنتجات بالشكل الذي يحقق الوصول إلى هذه النسبة دون أي تعديل في المعايير.
أنواع الرقابة المالية
يمكن تصنيف أنواع الرقابة المالية إلى عدة أشكال، مع ملاحظة أن جميع هذه الأنواع تتداخل وتتكامل فيما بينها، وهي كالآتي:
أولاً – الرقابة المالية وفقاً لزمن تنفيذها: 
1) الرقابة المالية السابقة: وهي الرقابة التي تتم قبل التنفيذ وتتم على جانب المصروفات وتعمل على أساس التنبؤ، والغاية منها الوصول إلى أرقام واقعية للأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها. وهي رقابة تمكّن من منع الوقوع في الأخطاء والمخالفات المالية، لذلك تسمى أيضاً بـ"الرقابة المانعة".
2) الرقابة المالية المتزامنة: وهي التي تتم أثناء عمليات المعالجة والتنفيذ أو في وقت لاحق بفترة قصيرة من أجل متابعة الأداء، والميزة الأساسية في هذا النوع هي اكتشاف نقاط الضعف في العمليات والمشاكل أثناء حدوثها وقبل أن تتفاقم بما يمكّن من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بالوقت المناسب.
3) الرقابة المالية اللاحقة: وهذه الرقابة تتم بعد الانتهاء من عمليات التنفيذ وتتضمن مجموعة من الإجراءات للتحقق من أن النتائج تمّت وفقاً للخطط والموازنات والمعايير الموضوعة، بالإضافة إلى مراجعة وفحص الحسابات ومقارنة التكاليف في السنوات المختلفة، هذا وتمتد أيضاً لتشمل ما يتعلق بجانب الإيرادات الفعلية في المنظمة.

ثانياً – الرقابة المالية وفقاً لهدفها: 
1) الرقابة المالية الإيجابية: حيث تهدف هذه الرقابة للتأكد من أن الإجراءات تسير وفقاً للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المنظمة بما يكفل تحقيق الأهداف.
2) الرقابة المالية السلبية: وهي التي تهدف إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات السلبية والسعي للبحث عنها.
أي أن الفرق بين الرقابة الإيجابية والسلبية هو أن الأولى تسعى لضمان حسن سير العمل وليس رصد الأخطاء والانحرافات كما هو في الثانية.
ثالثاً – الرقابة المالية وفقاً للجهة التي تمارسها:
1) الرقابة المالية الداخلية: ويقصد بها أنواع الرقابة المالية التي تمارسها كل منظمة بنفسها على أوجه الأنشطة المالية والاستثمارية من خلال الاعتماد على المراجعين والمراقبين الماليين الذين يتبعون لنفس المنظمة دون أي جهة رقابية خارجية.
2) الرقابة المالية الخارجية: وهي التي تمارس من قبل جهات خارجية والهدف منها الوصول إلى رأي محايد عن عدالة تصوير الحسابات الختامية ونتائج أعمال المنظمة عن الفترة المالية المعنية، وعادةً ما تكون هذه الرقابة للتحقق من توافر الالتزام بالقوانين المعمول بها ومن شرعية وقانونية التصرفات. ومن الأمثلة على هذا النوع من الرقابة أيضاً: الرقابة على المؤسسات المالية كالرقابة المصرفية التي تمارسها المصارف المركزية في إشراف وتوجيه القطاع المصرفي بما يحقق الاستقرار الاقتصادي للدولة.

أدوات الرقابة المالية ووسائلها
يعتمد المدير المالي عند قيامه بعملية الرقابة على مجموعة من الوسائل التي تمكنه من الإطلاع على الوضع المالي في المنظمة، ومن هذه الوسائل:
• التقارير الإدارية:
هي عبارة عن عرض كتابي للمعلومات، تقوم على توفير وإيصال المعلومات المتعلقة بالأداء المالي للمنظمة، بما يمكّن المدير المالي من الإطلاع على مؤشرات الأداء ومعرفة أسباب الانحراف لها لاتخاذ القرار المناسب.
• لوحات القيادة:
هي برامج حاسوبية مخصصة للاستخدام من قبل الإدارة التنفيذية في منظمات الأعمال، وهي باختصار الشكل الإلكتروني للتقارير الإدارية والتي سهلت من عملية الرقابة المالية في المنظمة وجعلت المدير المالي يتحول من مدير يعمل بردة الفعل (أي الشعور بالمشكلة بعد وقوعها) إلى مدير مبادر، وذلك بسبب المزايا التقنية التي توفرها هذه البرامج.


• الإشراف الإداري:
حيث يقوم الإشراف على التوجيه والاتصال المستمر والدائم مع الأفراد العاملين في الوحدات المالية داخل المنظمة للتحقق من مستوى الأداء وتبادل وجهات النظر بين المشرفين والأفراد العاملين، بالإضافة إلى شرح التعليمات والقرارات والكيفية التي ينبغي أن تطبق بها.
• الملاحظة الشخصية:
وتقوم هذه الوسيلة على جمع المعلومات عن الأعمال قيد التنفيذ من خلال ملاحظة سلوك القائمين على العمل ورؤية ما يفعله المنفذون عن كثب، مما يتيح للمدير الحصول على صورة حقيقية عن مواقف العمل وظروفه عند التنفيذ.
• المراجعة والتدقيق المالي:
وهي وسيلة لتقييم البيانات المدونة في السجلات والقوائم المالية، وتهدف إلى التأكد من المصداقية في هذه القوائم كون الجهات الحكومية تطالب المنظمات في تقديم وضعها المالي بالإضافة إلى تمكين المساهمين (سواء الحاليين أو المحتملين) في معرفة المركز المالي للمنظمة ونتائج أعمالها. هذا ويتم القيام بالمراجعة من قبل جهات خارجية أيضاً، بسبب أن المنظمات لا يسمح لها بنشر قوائمها المالية دون إخضاعها لجهات تدقيق مستقلة من محاسبين قانونيين أو مراجعي حسابات.

خصائص النظام الرقابي الفعال وعوامل نجاحه
لكي يحقق نظام الرقابة فعاليته، لابد من أن يصمم بحيث يتصف بالخصائص التالية:
1) القدرة على تحقيق البساطة والوضوح والمرونة.
2) الاعتماد على نظم المعلومات الحاسوبية ووسائل اتصالات فعالة.
3) السرعة في التبليغ عن الانحرافات.
4) التركيز على الجوانب الإيجابية بدلاً من التركيز على تصيّد الأخطاء.
5) الموضوعية في إعداد المعايير واستخدام مجموعة متكاملة منها.
6) الاقتصادية بحيث تكون منافع النظام الرقابي تفوق تكاليفه.


الرقابة المالية والأزمة المالية العالمية
دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بسرد مراحل بدايات الأزمة المالية العالمية ومراحل تطورها، يمكن اختصار القول بأن هذه الأزمة ظهرت وتفاقمت بشكل رئيسي بسبب ضعف الرقابة والضوابط على المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية.
فقد كان غياب الشفافية وتأخر الإفصاح عن الخسائر أدى إلى تراكمها بالحجم التريليوني، بالإضافة إلى انخفاض دور المراجعين الداخليين والخارجيين على سواء في التنبيه والتحذير عما كان يدور في تعاملات المؤسسات المالية من تجاوزات والالتفاف على التشريعات والأنظمة الرقابية والتي وجدت أصلاً لحماية هذه المؤسسات، والأكثر من ذلك كله هو تراخي السلطات الأميركية في الاهتمام بعنصر الرقابة على مؤسساتها والتوسع في إقراض العملاء دون الاهتمام بملاءتهم المالية.
وبالتالي فإن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة هو وجوب تعزيز دور المؤسسات الرقابية وتطوير التشريعات بما يحقق أكبر قدر من الشفافية. ولعل السبب في عدم تأثر سوريا بهذه الأزمة يعود ليس إلى ضيق قنوات نقل هذه الأزمة وحداثة السوق المالية وقطاع المصارف والمؤسسات المالية فحسب، وإنما أيضاً بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة بحذر ودور الدولة ومؤسساتها وسلطاتها في الرقابة والإشراف.
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